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Parliamentary approval of international treaties binding on state 
finances in North African countries (Algeria, Tunisia and Morocco) 

Summary: 
International treaties are of great importance due to their future implications 

represented in the state’s commitment to implementing ratified treaties that have 
already been approved by the competent authorities. Parliament also plays an 
important role in approving international treaties that the executive authority 
undertakes to conclude. However, some international treaties do not gain their legal 
force except after the approval of the legislative authority, and in this context, the 
parliament’s ratification of international treaties that are binding on the state’s 
finances or those that entail a financial commitment considered part of the work of 
the legislative authority. 
Keywords: International treaties, parliament, financial jurisdiction, parliamentary 
approval, the nature of parliamentary approval 
L'approbation parlementaire des traités internationaux contraignants 
pour les finances de l'État dans les pays  d’Afrique du Nord  (Algérie, 

Tunisie et Maroc) 
Résumé: 

Les traités internationaux sont d’une grande importance en raison de leurs effets 
futurs représentés dans l’engagement de l’Etat à mettre en œuvre les traités ratifiés, 
qui ont été préalablement approuvés par les organes compétents. Le parlement joue 
également un rôle important dans l’approbation des traités internationaux que 
l’autorité exécutive est chargée de conclure. Il existe, cependant, des traités qui 
n’acquièrent force juridique qu’après approbation de l’autorité législative. Dans ce 
cadre, la ratification par le parlement des traités contraignants pour les finances de 
l’Etat est l' une des principales compétences de l’autorité législative.     
Mots clés: 
Traités internationaux, parlement, juridiction financière, approbation parlementaire, 
nature de l'approbation parlementaire 
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  :قدمةم
مقرا ة محور المؤسسات في الأنظمة الد ه من اختصاصاتتعتبر المؤسسة البرلمان ة،لما تتوفر عل  ط

ة ورق اسات ـتشرع م الس ة وتقی ة،اب شمل مختلف المجالات العموم من أهم الوسائل التي و  ،مما یجعل تأثیرها 
المجال المالي  طة  ة المرت اة العامة سلطتي التشرع والرقا ة على الح ة (تؤثر بها المؤسسة البرلمان الرقا

ة   ).المال
ة من أهم اختصاصات البرلمان لأنها تستمد وجودها من قاعد  ة بدون "ة تعد الاختصاصات المال لا ضر
ة ،و"نص قوانین المال ا البرلمان  ة.التي تدل على ارت السلطة  لذلك تنص الدساتیر على ح البرلمان في مراق

ة تحصیل الأموال وصرفها ف ة في    .التنفیذ
ة،أقرت الدساتیر لفائدة البرلمان   الموافقة على قوانین المال ة  إلى جانب اختصاص السلطة التشرع
ة الدولة،لیتجلى بوضوح دور البرلمان في صلا ة التي ترتب تكالیف تلزم  مال ة  الموافقة على المعاهدات الدول ح

اة المؤسسة عدا هاما في ح ل  ش ة عبر العمل الدبلوماسي البرلماني،الذ أضحى  اسة الخارج  مجال الس
ة ة و   البرلمان ة في التشرع والمراق ه المؤسس الدستور إضافة إلى الأدوار الأساس لدول شمال هو ما اخذ 
ا   .إفرق

ة  ات الدستورة الأكثر شیوعا لضمان مشار ة على المعاهدات  إحد التقن تعتبر الموافقة البرلمان
حتم إشراك الشعب في  ة للدولة مما  النس ة  الغة الأهم ة،ومن بین الأعمال  اسة الخارج البرلمان في الس

ل ما من شانه إلزام الدولة ، أو إضفاء مراقبتها من خلال مم ان  قضي  مقراطي الذ  قا للمبدأ الد ه،تطب ثل
ة  ة،لأنه قد یترتب عن هذه الالتزامات الدول اء جدیدة على مالیتها یجب أن یخضع لموافقة السلطة التشرع أع

  .أثارا فورة على القانون الداخلي 
رسه المؤسس الرغم من الا  از الذ  مارسه البرلمان في  الدستور مت من خلال النص على الدور الذ 

ع المالي ، إلا أن  دور البرلمان على مستو تكرس ممارسة هذا  مجال الموافقة على المعاهدات ذات الطا
ع المالي  ة ذات الطا ه القصور ،فتدخل البرلمان في مجال المعاهدات  الدول شو الإجراء الدستور المحض 

ة الدولة دون غیرهایخص الم   .عاهدات التي تترتب علیها نفقات تلزم مال
ة في ء لهذا الموضوع سنتطرق إلى نطاق وإثرا مساهمة البرلمان في مجال الموافقة على المعاهدات المال

اشمال دول  عة وإجراءات هذه المعاهدات والحدو  ،)وتونس بالجزائر والمغر ( إفرق التي تواجه  دمعني ماهي طب
ة : ةبدراس والتحلیل وذلك الوصف تم معالجة هذا التساؤل بإعمال منهجيتوس ؟البرلمان في مجال الموافقة ماه

ة الدولة حث الأول( المعاهدات الملزمة لمال ة ) الم ة على المعاهدات الملزمة لمال وحدود الموافقة البرلمان
حث الثاني(الدولة   .)الم
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حث ة الدولة  :الأول الم ة الملزمة لمال ة المعاهدات الدول   ماه
ع المالي، حیث لا تكتسب المعاهدات     ة ذات الطا یلعب البرلمان دورا هاما في مجال المعاهدات الدول

قة الملزمة للبرلمان  عد الموافقة السا عدها العملي إلا  ة ولا تأخذ  ة قوتها القانون ه المؤسس المال ، هذا ما اخذ 
ا ستور الد ة  یخص طائفة معینة من هذه  لدول شمال إفرق ،غیر أن تدخل البرلمان في مجال المعاهدات المال

ة للجزائر،ومعاهدات تترتب علیها  النس ة الدولة   المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان
ة،والتعهدات ا ة للمملكة المغر النس ة الدولة  فتح المجال تكالیف تلزم مال ة لتونس،مما  النس ة للدولة  لمال

ة  ل )المطلب الأول(للتساؤل عن مفهوم اختصاص البرلمان في مجال الموافقة على المعاهدات المال ،وش
  ).     المطلب الثاني(وإجراءات الموافقة علیها من طرف البرلمان 

ة الملزمةفي مجال الموافقة على المعاهدات مفهوم اختصاص البرلمان : الأول المطلب  الدول
ة الدولة     لمال

ة  ة الدولة التي تترتب علیها نفقإن مفهوم المعاهدات المال ،أو تلك التي تترتب ات غیر واردة في میزان
ة الدولة، ل  علیها تكالیف تلزم مال ما أن   عدم الوضوح  و الدقة،  عا غامضا لكونه یتمیز  تسي طا

ة  1معاهدة  تترتب علیها نفقات ة الدولة توحي  بوجود نفقات تتطلب فتح اعتمادات مال غیر واردة في میزان
ما أن اختصاص البرلمان  في مجال الموافقة علي ،  )فرع أول(فما المقصود بهاته المعاهدات  2.فورة

ضرورة ا ة مرهون  ةلمعاهدات المال ة الدولة  بناء على نص دستور  إلزام   ).الفرع الثاني(  الاتفاق لمال
ة الدولة: الفرع الأول   تعرف المعاهدات الملزمة لمال

ة ،ینظمه القانون الدولي سواء      تو غة م المعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بین الدولة في ص قصد 
انت تسمیته الخاصة  قتان أو أكثر مهما  قة وحیدة أو وث ، أو تواف إرادة شخصین أو أكثر من  3تضمنته وث
قا لقواعد الق ة معینة ط  4انون الدولي أشخاص القانون الدولي على إحداث أثارا قانون

توب یتم بین أشخاص ا  أنها اتفاق م قصد ترتیب آثار وهناك من عرفها   ة معینة لقانون الدولي،    ، 5قانون
  

                                                            
1 -Renie David , Droit international public, 14èmeédition ,Dalloz, Paris,1999, p. 16  
2-Ahmed Laraba , « Chronique de droit conventionnel algérien », 1989- 1994, Revue Idara, n° 

01, 199, p.80.            
شأن قانون المعاهدات لسنة 1المادة  -3 ة فیینا  ر14بتارخ 42،ج ر عدد1969من اتفاق   . 1969اكتو
  . 113، ص  2003، دار وائل للنشر والتوزع ،عمان،  3محمد یوسف علوان ، القانون الدولي العام ، المقدمة والمصادر ،  -4
ندر ومحمد ناصر بوغزالة ، محاضرات في القانون الدولي العام ،دار الفجر للنشر، القاهرة، -5  .96، ص 1998أحمد اس
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مها القانون الدولي   ح م علاقة من العلاقات التي   .6ون موضوعه تنظ
غرض تحقی م ة تنشأ بین دولتین أو أكثر ، طة تعاقد صفة عامة هي را صالح محددة فالمعاهدات 

ة لدولة، أو نشر السلام لمعاهدات السلام  اجات الداخل عض الاحت ة الاقتصاد الدولي، أو سد  قد تكون تنم
 . 7التي تنشأ بین الدول

ة ارها جزءا من  المعاهدات الدول اعت ة الدولة  حث هي المعاهدات الملزمة لمال والتي نعني بها  محل ال
ات  ة الدولة ،أو ترتب نفقات غیر واردة في المعاهدات أو الاتفاق التي تتضمن بنودها التزامات تكلف مال

ات ،تلتزم الدولة معنى أنه في حالة سران المعاهدات أو الاتفاق ة تجعلها توثر على  میزانینها،  التزامات مال
ادتها س عید أو تمس   .8مالیتها سواء من قرب أو من 

ه بوجود ثلاثة مناه ن للدستور في مجال إبرام المعاهداتیجب التنو م ة أن ج  سلك أحدها  الدول
ع اسي المت عا للنظام الس   .9وذلك ت

سلطة إبرام المعاهدات،  س الجمهورة  ة المتمثلة في رئ یتمثل المنهج الأول في استثار السلطة التنفیذ
انت  تلاءم هذا الأسلوب مع أ استحواذه على السلطة المطلقة دون إشراك أ من الأجهزة مهما  عتها و طب

ة المطلقة م الفرد  .أنظمة الح
ة  ه السلطة التشرع معنى استحواذه :سلطة إبرام المعاهدات ) البرلمان(أما المنهج الثاني تنفرد ف

قت نظام  على ة ، اعتمد هذا الأسلوب من طرف الدول التي ط السلطة المطلقة دون إشراك السلطة التنفیذ
ومة ال ة ح  جمع

ات  ة في إبرام المعاهدات والاتفاق ة والتشرع في حین یتمیز المنهج الثالث  بإشراك السلطتین التنفیذ
ة الدول ه غالب عتبر هذا الأسلوب من الأسالیب الأكثر شیوعا على المستو العالمي، إذ تأخذ  بإخلاف  و

ة الجهاز التشرعي للجهاز التنفیذ  أنظمتها، غیر أن عض منها .هذه الدساتیر تختلف حول مد مشار فال
ي الذ ینص على ضرورة  ع المعاهدات مثل الدستور الأمر ة في إبرام جم شتر مساهمة السلطة التشرع

التصدی عل امه  ة الثلثین قبل ق أغلب س الدولة على نصح وموافقة مجلس الشیوخ ، ى المعاهدة ،ما حصول رئ

                                                            
ط في  -6   .259،ص1977،دار الثقافة للنشر والتوزع،عمان، 4القانون الدولي العام ، عبد الكرم علوان ، الوس
ة على الأم -7 ة في الرقا ه،حسین جیهان سید أحمد خلیل، دور السلطة التشرع    2002القاهرة،وال العامة، دار النهضة العر

  .346ص
  .347، صحسین جیهان سید أحمد خلیل ،المرجع الساب  -8
ع المالي، مجلة العلوم نور الدین ر  -9 ة ذات الطا ة على المعاهدات الدول ةداد، الموافقة البرلمان ، 46، العدد الإنسان

سمبر ، قسنطینة، ةو خ، جامعة الأ484-469، المجلد ب، ص2016د   .470، ص2016منتور
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س  ات التي ینفرد رئ سط وهي الاتفاق ل الم ات ذات الش الاتفاق عرف  أد إلى تطور أسلوب الإبرام إلى ما 
الدولة بإبرامها دون حصوله على موافقة مجلس الشیوخ، وتبرم دون مراعاة القیود الدستورة المتعلقة بإبرام 

ة،المعاهدات على أساس أن إدارة العلاقات الخار  ة تدخل في اختصاص السلطة التنفیذ عة  ج ونظرا للطب
انت مجالا  ة الدولة  بإنشائها للأثر المالي على عات الدولة ، ها المعاهدات الملزمة لمال الخاصة التي تحتو

ة  ة والسلطة التنفیذ   .للاختصاص المالي المشترك بین السلطة التشرع
الدول شمال إفر تناول المؤسس  الدستور   ا  ق ة، مراع مسألة مساهمة البرلمان في إبرام المعاهدات الدول

ة للدولة، وذلك من أجل  ه العلاقات الخارج العلاقات بین الجهازن التشرعي والتنفیذ في مجال إدارة وتوج
ة   .معرفة درجة تدخل البرلمان في إبرام المعاهدات الدول

ارانجر العرف الدولي على    ع علیها من قبل ممثل  المعاهدات اعت مجرد التوق ح سارة  لا تص
ام بإجراء وطني لاح هو التصدی   .الدولة، وإنما یلزم نفاذها الق

ام  أح ة عن التزامها    صورة نهائ ه الدول الأطراف  فالتصدی هو الإجراء القانوني الذ تعبر 
ل دولة طرف في وهو إجراء وطني یتم وفقا .المعاهدة وفقا لإجراءات دستورة لقواعد القانون الداخلي في 

  10المعاهدة،
عتبر احد مراحل إبرامها،فهو إجراء یلي التفاوض على بنود المعاهدة   ،فالتصدی على المعاهدات 

ما أن التصدی على المعاهدات إلى  سب إیداعها وتسجیلها لد الجهات المختصة ،  ع علیها  والتوق
ا ع علیها  وت ال تعبیر الدولة عن جانب التوق   .المعاهدة التزامهادل الوثائ بین أطرافها هو أحد أش

ل منها إجراء قانوني  promulgationعن الإصدار  ratificationما یختلف التصدی  ان  وإن 
فالتصدی هو إجراء یثبت التزام الدولة تجاه الدول الأخر الموقعة على ،صدر عن جهة مختصة في الدولة

ن  ي تتم المعاهدة، أما الإصدار فهو إجراء یلي التصدی علیها وذلك لتقید بها مراف الدولة وأفرادها، 
  .11الدولة من مواجهة التزامها على التصدی

الرغم من  ما وضعت  دساتیر الدول المختلفة إجراءات سرة خاصة للتصدی على المعاهدات، 
ة اختلافا واضح حیث اختلاف النصوص القانون ا بینهما  ، إلا أن هناك قاسما مشتر ا من دولة إلى أخر
 .صار التصدی امرأ ضرورا لنفاذ المعاهدة

                                                            
ندرة،  -10   .546، ص1992علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام،  منشأة المعارف، الإس
ة، عدد  -11 ة، سلسة تقارر قانون ة على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفیذ ة البرلمان اید، الرقا ، الهیئة 29عزر 

ة المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، آذار   .08، ص2002الفلسطین
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ع علیها من قبل  التوق ة وعدم الاكتفاء  فالهدف من التصدی على المعاهدة من قبل السلطة التشرع
ة، هو إعطاء الدولة فرصة لإعادة النظر قبل الالتزام الن المعاهدة خاصة في حالة السلطة التنفیذ هائي 

ة  ة، والتأكد من التزام ممثلي السلطة التنفیذ ة الأهم المعاهدات التي تشمل على التزامات في غا
ع ات الممنوحة لها في مراحل التفاوض والإبرام والتوق  12.الصلاح

ة الدولةالأساس القانوني للاختصاص البرلماني في مجال المعاهدات الملزمة ل: الفرع الثاني   مال
سمبر30المؤرخ في 442-20رقم  المرسوم الرئاسينص       المتضمن التعدیل الدستور  2020  د
ات الهدنة ، ومعاهدات : " على انه13 153في مادته 2020لسنة الجزائر  س الجمهورة على اتفاق صادق رئ

قانون الأشخاص  حدود الدولة ، و المعاهدات المتعلقة  السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة 
ة أو  المتعددة  ات الثنائ ة الدولة ،والاتفاق الأطراف ،والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان

ل غرفة في البرلمان صراحة عد أن تواف علیها  التكامل الاقتصاد  ادل الحرة والشراكة و مناط الت   " المتعلقة 
ة والتي  إلىفالنص الدستور أشار صراحة  اختصاص البرلمان في مجال الموافقة على المعاهدات المال

ة الدولة   .تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان
یوقع الملك : "   55حیث نص في فصله  201114یختلف عنه في ذلك الدستور المغري لسنة  ولم 

صادق على معاهدات السلم أو الإتحاد ، أو التي تهم رسم  صادق علیها ، غیر أنه لا  على المعاهدات و
ستلزم ت ة الدولة أو  ه تكالیف تلزم مال قها اتخاذ تدابیر الحدود ومعاهدات التجارة ، أو تلك التي ترتب عل طب

عد الموافقة علیها  حقوق  وحرات المواطنات والمواطنین العامة أو الخاصة إلا  ة ، أو تتعل  تشرع
ة أخر قبل المصادقة علیها   ل معاهدة أو اتفاق عرض على البرلمان    .قانون،للملك أن 

ومة ،  س الح مة الدستورة إثر إحالة الملك أو رئ س إذ صرحت المح س مجلس النواب ، أو رئ أو رئ
مجلس المستشارن ، أو سدس أعضاء المجلس الأول ، أو رع أعضاء المجلس الثاني الأمر إلیهما أن التزاما 

عد مراجعة الدستور  ضع إلا  ا یتضمن بندا یخالف الدستور ، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا    ".      دول
ما أنه شیر هذا الفصل إلى اختصاص ا ة الدولة  لبرلمان في مجال الموافقة على المعاهدات الملزمة لمال

مارسه الملك    :ثلاث أنواع من المعاهدات  إلىمیز من حیث التصدی الذ 

                                                            
ط في القانون الدولي العام،  -12   .269،ص المرجع السابعبد الكرم علوان، الوس
سمبر30 المؤرخ في20/442 الرئاسي المرسوم-13    . 2020لسنة82 عدد ،ج ر2020المتضمن التعدیل الدستور لسنة2020  د
ة لسنة -14 موجب الظهیر الشرف رقم2011دستور المملكة المغر المتعل بتنفیذ 2011یولیو29الصادر في 91.11.1الصادر 

ة عددالدستور نص    .2011لسنة 5946،جردة رسم
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ة الدولة ولا تتعارض مع الدستور : النوع الأول صادق : المعاهدات التي لا تلزم مال فهذه المعاهدات 
اشرة ،  مجرد استكمال إجراءات التصدی علیها الملك م ا في النظام المغري  ح نافذة دول  .وتص

ة الدولة وتتعارض مع الدستور :النوع الثاني  ح ملزمة للمغرب إلا : المعاهدات التي تلزم مال والتي تص
اع الإجراءات المنصوص علیها   .عد إت

ة الدولة :النوع الثالث  ح جزءا من النظام القانوني للملكة فهذه ال: المعاهدات التي تلزم مال معاهدات تص
صادق علیها الملك   .15من خلال شرطین ، أولهما أن یواف علیها البرلمان وثانیهما أن 

ة الدولة  ة على المعاهدات الدولة الملزمة لمال رس مبدأ الموافقة البرلمان عني أن البرلمان المغري  مما 
  .التي أخذت بهذا المبدأ  متأثرا بدساتیر العدید من الدول

تعرض المعاهدات التجارة والمعاهدات : " منه 67في الفصل 16 2014ما نص الدستور التونسي لسنة 
ام ذات  أح حالة الأشخاص أو  ة للدولة ،أو  التعهدات المال حدود الدولة أو  م الدولي ،أو  التنظ المتعلقة 

ة على مجلس نواب الشعب للموافقة غة تشرع عد المصادقة علیها  ص ح المعاهدات نافذة إلا    ".  ،لا تص
ة على المعاهدات الدول رس مبدأ الموافقة البرلمان عني أن البرلمان التونسي  ة الدولةمما       ،ة الملزمة لمال

س الجمهورة في وعلى هذا الأساس أشار النص  ل وضوح على أن إجراء التصدی من اختصاص رئ
اره المختص بتمثیل الدولة على الصعید الخارجي وإبرام ةالمغرالمملكة  نس أو الملك فيالجزائر وتو  اعت  ،

ة  ة الدولة  ،المعاهدات الدول ة الاتفاق لمال   . 17أما اختصاص  البرلمان في هذا المیدان معل على شر إلزام
ة الدولة  ،أو التي ترتب نفقا ارة المعاهدات الملزمة لمال ة الدما أن ع ولة الواردة ت غیر واردة في میزان

ارة ذات مفهوم واسع وغیر واضحة  تستفید منها  في النصوص الدستورة تثیر العدید من التساؤلات ، لأنها ع
ة الدولة  لفة لمال ارة المعاهدات الم ة التي تحتكر تعرف وتفسیر ع   .السلطة التنفیذ

عاد مجموعة من  دون شك یتم إ ة البرلمان  عندما حیث أنه و ة الدولة عن مراق المعاهدات الملزمة لمال
مراكش  الم ة القات الموقعة  اتفاق ة الدولة  ،  ومة أنها لا تمس مال ة سنة ـــــــــتعلن الح   م ـــــــــــي لـــــــــ، الت1994غر

  
  

                                                            
ة للمغرب ، أطروحة لنیل شهادةسعید  -15 اسة الخارج قي ، صنع الس ة  الصد ل توراه في القانون العام ،جامعة محمد الأول  الد

ة ، وجدة ،  ة والاجتماع ة والاقتصاد   .  241،ص  2002العلوم  القانون
ة لسنة-16 فر  10الصادر بتارخ  2014دستور الجههورة التونس    .2014نةلسخاص  ،عدد الرائد2014 ف
ة  -17 ة الدول اة القانون عة النجاح : الناصرعبد الواحد، الح ات التطبی في القانون الدولي العام ، مط ال مدخل لفهم التطور وإش

ضاء ،    . 415،ص  2011الجدید ، الدار الب
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المصادقة    .  18تعرض على البرلمان لإعطاء الإذن 
مي الذ  حث الأكاد ة الحقوق بجامعة الجلفة ، تم  أعدتهوالأمر لا یختلف في الجزائر ، فحسب ال ل

ة لموافقة البرلمان في الفترة الممتدة من 18إخضاع  ة من 1998- 1992اتفاق  1992،غیر أن المعاهدات الثنائ
ش 12والمصادقة علیها من طرف البرلمان لم تتجاوز  1998إلى  حث إلى العدید من معاهدة ، و یر ال

ة ،ولم تمر على البرلمان مثلما  ة أو نفقات إضاف ات التي تترتب علیها آثارا مال الخروقات  التي شابت الاتفاق
ه المادة  ة والزراعة لإقامة  2020من دستور  153نصت عل ة الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للتغذ ، مثل اتفاق

الجزائر، والموقع ه لها  والتي تمت المصادقة علیها  ولم تعرض على البرلمان رغم أنها  2001ة في أوت ممثل
ة  ة غیر واردة في میزان   .19 2011ترتب نفقات إضاف

اشرة  ة م ة هي التي ترتب أثرا مال ه أن المعاهدات التي تعرض على الموافقة البرلمان ه إل وما یجدر التنو
ة الدولة ، لأن المعاهدة تمس اشرة التوازن المالي للدولة  على میزان اشرة م ة م ذلك یتطلب فتح اعتمادات مال  و

الموافقة  ص برلماني  التالي تحتاج إلى ترخ اق لابد من  لتمییز بین المعاهدات التي تكلف و . و في هذا الس
س الجمهورة أو الملك  ة من حیث المبدأ قبل عرضها على رئ ة الدولة، وتخضع لإجراءات الموافقة التشرع مال

س ،للمصادقة علیها  ات أو عقود بین الدولة ،ممثلة في رئ ة التي تندرج في إطار اتفاق ات المال ین الاتفاق  و
ة أو  ین دولة أخر أو منظمة دول ة والشخص المفوض لهذا الغرض، و ومة أو الوزر الأول أو وزر المال الح
ین الدولة من الحصول على قروض  ة ، والتي تهدف إلى تم ة أو الجهو ل الدول مؤسسة من مؤسسات التمو

ة، أو المندرجة  ة و الاجتماع عض المشارع الاقتصاد ل  ة لتمو في إطار تطبی برامج التعاون الثنائي خارج
  .أو المتعدد الأطراف 

قة  ام الواردة في النصوص الدستورةوهذا النوع لا یندرج في إطار مفهوم المعاهدة حسب الأح السا
ر، ة عقود اقتراض تخضع ،للموافقة ما أنها لا تعرض على البرلمان  الذ ة القانون حیث تعتبر من الناح

ا من أجل الاقتراض من الخارج  لإجراءات خاصة منحه البرلمان سنو تمثل أساسها القانوني في الإذن الذ  ، و

                                                            
ة والإصلاح الدستور ، مجلة الاقتصاد والمجت -18 ة البرلمان ، الرا،12عة الفضیلة ، العدد مع ، مطمصطفى منار ، الدبلوماس

  .34، ص  2013
ة والتشرع الجزائر ،مداخله على مستو المجلس الشعبي الوطني،في الیوم البرلماني  -19 ة ، المعاهدات الدول ا عمار خ

ة تكتل الجزائر الخضراء بتارخ   .4،ص 2015ما 5للمجموعة البرلمان
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حصیلة  ة العامة للدولة المتعل  اب الخاص في المیزان الغ المقدرة للموارد والمسجلة في ال في حدود الم
ة  مة الاقتراض الخارج   . 20الاقتراض مقابل ق

ل وإجراءات : المطلب الثاني  ة الدولةش ة على المعاهدات  الملزمة لمال   الموافقة البرلمان
ة في مجال الموافقة على     الرغم من أن المشرع الدستور نص على اختصاص السلطة التشرع

ة  ل القانوني للموافقة على المعاهدات المال ع المالي ، إلا انه اغفل مسالة تحدید الش المعاهدات ذات الطا
ة  سو )الفرع الأول( الرجوع إلى مختلف النصوص التي تناولت السلطة التشرع اء الدستور أو القوانین ، و

ة للغرف ،نلاحظ إهمال  ة أو الأنظمة الداخل ة لإجراءات الموافقة  المؤسس الدستور العضو ة التشرع للتغط
ة   ) .الفرع الثاني(على المعاهدات المال

ة الدولة :الفرع الأول ة على المعاهدات  الملزمة لمال ل الموافقة البرلمان  ش
الموافقة  2014والتونسي لسنة  2011والمغري لسنة  2020لسنة  الجزائر  خص التعدیل الدستور   

الإضافة إلى عدم دقة النصوص وتناقضها ة، تتمثل في عدم التحدید التشرعي  ة أساس ة بخاص .  البرلمان
ة للمؤسس الدستور الجزائر فمنذ إنشاء المجلس الشعبي الوطني  سنة  ل الأنظمة  1977النس أقرت 

ة التي توالت على المجلس، ماعدا النظام الداخلي لسنةالد ات تأخذ    2000اخل ان الموافقة في الاتفاق المعدل  
قدم في صورة مشروع إلى المجلس ل قانون    .21ش

ة أثرا في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  إلا عند   2000ولا نجد للموافقة البرلمان
ة ،إذ نصت المادة التطرق إلى اختصاصات  ة والتعاون والجال في فقرتها الأولى    21لجنة الشؤون الخارج

عة على مایلي ة : " والرا الشؤون الخارج المسائل المتعلقة  ة  ة والتعاون والجال تختص لجنة الشؤون الخارج
مة في ا ة الجزائرة المق ا الجال قضا التعاون الدولي ،و ات والمعاهدات و لخارج ،تدرس المعاهدات والاتفاق
ة المحالة علیها وتقدمها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیها ات الدول   " .والاتفاق

ة وذلك في 2000ذلك لم یتطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  هو الآخر للموافقة البرلمان
ة "من نظامه الداخلي التي تنص 19المادة  ة الجزائرة في تختص لجنة الشؤون الخارج والتعاون والجال

ة  ا الجال ة وقضا ات الدول ة والتعاون الدولي ،والمعاهدات والاتفاق الشؤون الخارج المسائل المتعلقة  الخارج 
                                                            

ة 07المادة  -20 مي للمال صادر 1-15- 26الصادر بتنفیذ الظهیر الشرف  رقم 13/130المغري رقم  من القانون التنظ
  .2013لسنة6370،ج رعدد2013یونیو02في
ة عددالنظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني ، المتعل 15/08/1977المؤرخ في  77/01القانون رقم  -21   66جردة رسم
ات وللمعاهدات المقدمة إلى  مشارع:" منه على أن89وتنص المادة .1977سبتمبر4بتارخ   القوانین المنظمة الموافقة الاتفاق

  .المجلس الشعبي الوطني
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الخارج مة  ه القانــون العـضو ، وهو نفس الاتجاه "الجزائرة المق الذ لم یتطرق  99/02رقم  الذ اخــذ 
ة التي أشار إلى الموافقة البرلما الموافقة على الأوامر الرئاس لها مقارنة  ة ،ولا ش ة على المعاهدات الدول ن

موجب المادة    .22منه 38إلیها 
موجب القانون العضو  رقم م المجلس الشعبي الوطني ومجلس  23 16/12غیر أنه  المتعل بتنظ

ومة تدا ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   ودستور  99/02رك ما تم إغفاله في قانون الأمة وعملهما و
قدم في صورة مشروع ، 24 2016 ل قانون  ة تأخذ ش ات الدول ما یخص الموافقة على المعاهدات والاتفاق ف

موجب المادة  ات والمعاهدات حیث  38وذلك  الموافقة على الاتفاق ع  المعنون  منه المدرجة في الفرع الرا
ن أن تكون م" نصت   م ات والمعاهدات ،والمعروضة لا  شارع القوانین المتضمنة  الموافقة على الاتفاق

التفصیل ولا محل أ تعدیل ت على موادها    .على غرفتي البرلمان محل تصو
ل غرفة عقب اختتام المناقشة الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجیله   ".تقرر 

ذ 1959أما المشرع التونسي فمنذ دستور  و النظام الداخلي لمجلس نواب  2014لك دستور سنة و
أن الموافقة  لها  ة نصت  ة البرلمان قا في إطار الثنائ الشعب، و مجلس النواب و مجلس المستشارن سا

قدم في صورة مشروع وذلك من خلال المادة  ل قانون  ات تأخذ ش من دستور تونس  34على الاتفاق
ل ق"التي نصت  1959لسنة ة للدولة: وانین النصوص المتعلقة بتأخذ ش ..." القروض والتعهدات المال

ة النصوص المتعلقة  65نص الفصل  2014وفي ظل دستور . ل قوانین أساس منه على أن  تتخذ ش
منه على مصادقة مجلس نواب الشعب على  64في حین تطرق في الفصل . الموافقة على المعاهدات

الأ ة  ةمشارع القوانین الأساس ة لمشارع القوانین العاد النس ة أعضاءه الحاضرن  أغلب ة المطلقة ،و   .غلب
قدم في صورة  ل قانون  ات تأخذ ش أن الموافقة على الاتفاق ما اقر المشرع المغري هو الآخر 

ة  مشروع  موجب دساتیره المتعاق   .وذلك 

                                                            
م  المجلس الشعبي الوطني 1999مارس08المؤرخ في  99/02من القانون العضو رقم  38المادة  -22 ،المحدد لتنظ

ة ومة ،جردة رسم ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ على أنه .1999مارس9بتارخ15عدد ومجلس الأمة وعملهما و
ام المادة  ل غرفة للموافقة وفقا لأح س الجمهورة على  عرضها رئ ت بدون مناقشة على الأوامر التي  طب إجراء التصو

  .."من الدستور 124
ذا العلاقات ا 16/12القانون العضو رقم -23 م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و ة المتعل بتنظ ف لوظ

ومة المؤرخ في  ین الح ة عدد   2016بینهما و     .2016اوت 28بتارخ 50،جردة رسم
ة عدد‘2016المتضمن التعدیل الدستور الجزائر لسنة2016مارس 06المؤرخ في16/01القانون رقم  - 24    14الجردة الرسم

  .      2016لسنة
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صادق قع یو :" على 1959من دستور المغرب لسنة  31حیث نص الفصل  الملك المعاهدات و
عد الموافقة  ،علیها ة الدولة إلا  صادق على المعاهدات التي یرتب عنها تكالیف ملزمة لمال غیر أنه لا 

قانون    ."علیها 
ه الفصل    .2011من التعدیل الدستور المغري لسنة 55و هو ما نص  عل

ل قانون، وهو  ة الدولة تتم في ش ات والمعاهدات الملزمة لمال ة على الاتفاق ه فالموافقة البرلمان وعل
ه جل الدساتیر  اما اتفقت عل ة) الجزائر، تونس، المغرب(لدول شمال إفرق ذا أنظمتها الداخل   .و

ة إجراءات:الفرع الثاني ة على المعاهدات الملزمة لمال   الدولة   الموافقة البرلمان
ة الدولة إن إغفال المؤسس الدستور    ة على المعاهدات الملزمة لمال ل الموافقة البرلمان عه   لتحدید ش ت

ة أطرت هذه  ة ولا الأنظمة الداخل عدم التطرق إلى تحدید إجراءات هذه الموافقة،فلا الدستور ولا القوانین العضو
عة لموافقة البرلمان على المعاهدات  المسالة  مما یدفعنا إلى القول  بوجود فراغ م الإجراءات المت قانوني في تنظ

ة الدولة   .الملزمة لمال
لا : " على أنه  1997من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني  الجزائر لسنة  89نصت المادة 

ات أو المعاهدات المقدمة إلى  ن أن تكون المشارع المتضمنة الموافقة على الاتفاق المجلس الشعبي الوطني م
التفصیل ولا محل أ تعدیل  ت على موادها    محل تصو

المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجیله ، یجب تعلیل الرفض أو  قرر
   تأجیل 

اعها أمام البرلمان للحصول ع ة الإجراءات الواجب إت لى یتضح من خلال هذه المادة  النقض في تغط
  .الموافقة أو الرفض 

ذالك أن القانون العضو رقم  لاحظ  م المجلس الشعبي الوطني ومجلس  02- 99وما  المحدد لتنظ
ذا القانون العضو رقم ومة ،و ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقة الوظ م  16/12الأمة وعملهما و المحدد لتنظ

ذا ال ومة لم یتطرقا لإجراء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و ین الح ة بینهما و ف علاقة الوظ
ل مشروع قانون یوضع من طرف الوزر  ات الموافقة في ش ة ،لكن  في الممارسة تكون طل الموافقة البرلمان
ة  ل النصوص التشرع ونه صاحب الاختصاص العضو في إیداع  تب غرفتي البرلمان  الأول  على م

الموافقة على   .المعاهدة  المتعلقة 
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حال  تبي الغرفتین  فإنه  لما یوضع مشروع القانون المتضمن الموافقة على المعاهدة على مستو م
ة  اشرة لمناقشة المحتو من قبل لجنة الشؤون الخارج ، التي تعمل على تعیین مقررا من أعضائها من أجل  25م

تابي ،یوزع على النواب أو الأعضاء حسب الحالة ن للجنة في هذا   تحرر تقرر  م قبل عقد الجلسة العامة و
ة  عنا ة ، لكن في الواقع نادرا ما یتم الفحص  عد إنجاز 26 الصدد طلب رأ لجنة من اللجان البرلمان ، و

وتسجیل مشروع القانون المتضمن المعاهدة في جدول أعمال الدورة  ،یتم الاستماع إلى عرض التقرر من طرف 
ومة حول ال عد ممثل الح ه  ة یل ه ،ثم الاستماع إلى عرض لجنة الشؤون الخارج معاهدة موضوع الموافقة عل

ت والمصادقة  عدها التصو   .ذلك فتح مجال للمناقشة 
اب الخامس من النظام الداخلي لمجلس  164ولم یختلف عنه المشرع المغري ،حیث تنص المادة  من ال

ة سواء تلك التي إذا أحیل على المجلس " النواب على أنه  ة دول الموافقة على معاهدة أو اتفاق مشروع قانون 
ة من الفصل  قا للفقرة الثان ة بخصوصها  55تدخل في اختصاص المجلس ط من الدستور فإن المناقشة العموم

تب ووف القر  ة لندوة الرؤساء تنظم حسب البرنامج والترتیب اللذین حددهما الم م   " ارات التنظ
الموافقة  عد عرض  هذا النوع من المعاهدات على المجلس الوزار ، یتم إیداع مشروع القانون القاضي 

ة التي  تب أحد مجلسي البرلمان ، وتخضع دراسة هذا المشروع لنفس القواعد التشرع من حیث المبدأ  لد م
ما تنحصر  استثناء ممارسة ح التعدیل   ،  اقي القوانین الأخر ،  الدراسة  في حدود ما تنص تخضع لها 

ة والثالثة من الفصل  ه الفقرتان الثان ام المادة 2011من دستور 55عل ما تقضي بذلك أح من النظام  140،  
ا  83و  82الداخلي لمجلس النواب والمادة  من النظام الداخلي لمجلس المستشارن حیث تكون المناقشة عمل

مارس البرلمان من خلالها  ة شاملة وعامة    .سلطة إصدار قواعد تشرع
الرجوع إلى دستور   لا تعد " نه نص م 32في الفصل  1959لم یختلف عنه المشرع التونسي ف

عد المصادقة علیها ، قها من الطرف الأخر المعاهدات نافذة المفعول إلا  والمعاهدات المصادق . وشرطة تطب
س الجمهورة والمواف علی   ".من القوانین  و نفوذاــقبل مجلس النواب أقا من هـــعلیها من طرف رئ

ل مشروع   ة الدولة   في ش الموافقة على المعاهدات الملزمة لمال وتتم دراسة مشارع القوانین  المتعلقة 
، غیر أن الدستور التونسي  الحالي لسنة سر على القوانین الأخر ه ما  سر عل أهمل هو 2014قانون   

                                                            
رمن النظام الداخلي للمجلس الوطني  21المادة  -25   .الشعبي ،ساب الذ
ة وفقا للتعدیل الدستور لسنة - 26 رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  1996تاكفارناس ولد علي ، الموافقات البرلمان ، مذ

ة،جامعة الجزائر،   .47، ص  2011القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العموم
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ة التشر  ة للنظام الآخر التغط النس ذلك الشأن  ة الدولة ، و ة لإجراءات الموافقة على المعاهدات الملزمة لمال ع
  . الداخلي لمجلس نواب الشعب الحالي 

ام دستورها  لكن   ام المعاهدة التي تبرمها الدولة ،وأح ثیرا ما تتعارض أح ما یجب ملاحظته أنه 
ان لا بد من تغلیب . بنصوص الدستور مصلحة الدولة تكمن في المعاهدة لا في التمسك وإزاء هذا التعارض 

ار الواقعي ار القانوني  على الاعت م الاعت ارن على الأخر ، إما تقد ،أو )الدستور على المعاهدة ( أحد الاعت
ه المنط ،فلا جدو من قانون ) المعاهدة على الدستور ( تغلیب الأخیر على الأول  قضي  دستور ( وهو ما 

صب في مصلحة الدولة أو یهدد مصالحها )  منط تغلیب الواقع والمصلحة على القانون ، .لا  وإذا ما سلمنا 
ي لا تثیر شبهة المخالفة وعدم  ما ینسجم مع نصوص المعاهدة   قبل المصادقة ، ان لا بد من تعدیله 

حتاج إلى الكثیر من المقدمات ، أخذ رأ الشعب في الدساتیر التي الدستورة  هذا إضافة إلى أن التعدیل 
س الجمهورة في تعدیل  ،27توجب الاستفتاء على التعدیل  فالمؤسس الدستور الجزائر  تطرق إلى ح رئ

ما نصت المادة  2020من التعدیل الدستور لسنة 219الدستور من خلال المادة  إذا : " على أنه  198، 
مة  في حین  نص دستور  ." علیها عد م دستورة المعاهدة أو الاتفاق فلا یتم التصدی ةالدستورقررت المح

ر ما  2في الفصل  1959تونس لسنة    على أن  المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد یترتب عنها تحو
عد أن یواف علیها مجلس ال  لهذا الدستور  س الجمهورة على الاستفتاء الشعبي  نواب حسب عرضها رئ

غ والشرو المنصوص علیها في الدستور ل ذلك ضمن الفصل . الص المندرجة  75إلى  72ما تطرق إلى 
اب المجلس الدستور    .ضمن 

ة  نص الفصل  ة للمملكة المغر مة الدستورة إثر 2011من دستور 55النس على انه إذ صرحت المح
س مجلس ا ومة ، أو رئ س الح س مجلس المستشارن أو سدس   إحالة الملك أو رئ ) 6/1(لنواب أو رئ

ا یتضمن بندا یخالف )  4/1(أعضاء المجلس الأول أو رع أعضاء المجلس الثاني  الأمر إلیها أن التزاما دول
عد مراجعة الدستور     . الدستور فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا 

ص البرلماني في مجال المعاهدات ا اب إن الترخ ة في العمل ، أما م غ ل ة الدولة تعتره الش لملزمة لمال
مارسه البرلمان في مثل هذه المعاهدات  التي قد تكون فرصة  ن أن  م قي الذ  قة والدور الحق المعالجة الدق
استها في المجال المالي على الصعید  ة ، وس ومة بتفسیرات بخصوص الدیون الخارج ة الح ة لمطال ق حق

ة الدو  استها الخارج ومة، وعلى س ة للبرلمان على الح ة لإعمال السلطة الرقاب ل آل ن أن تش م التالي  لي ، و
الثناء على ضرورة التصدی على المعاهدة  التالي تنتهي المناقشات التي تكون محدودة  في هذا المجال ، و

                                                            
ة على دستورة  -27 ر ، الرقا ة ، مجلة القانون ، جامعة علي یوسف الش ة دراسة مقارنة في الدساتیر المغر المعاهدات الدول

  .28،ص  2008،  7الكوفة،عدد 
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ح .الأخر في مجالات متعددة خلال الجلسة العامة تكرسا من الدولة لعلاقات التعاون مع الدول التالي تص و
لا منه لمقتضى دستور یؤهله لممارسة هذا الاختصاص  قوم بها البرلمان تفع ة لا بد منها  ل   . الموافقة الش

حث الثاني ة على:الم ة الدولة   حدود الموافقة البرلمان   المعاهدات الملزمة لمال
عة    ر والتي لم تتناول صراحة طب ة التي تخرج من نطاق المواد  سالفة الذ س المعاهدات الدول على ع

ة ،   س  مما یؤدالموافقة البرلمان عطي الفرصة لرئ قى محدود ا و أن مضمون هذه الأخیرة ی إلى القول 
ة البرل اسي عن الجمهورة في الجزائر وتونس أو الملك في المغرب للإفلات من رقا منح الدعم الس ا  تف مان، م

ا الجهاز  ة لتونس ، فمنطق النس ة للجزائر والمغرب أو غرفة واحدة  النس فالة من طرف الغرفتین  طر 
ل قانون لا  28المراقب یوجد في درجة أقل من الجهاز المراقب  ة المتخذة في ش عة الموافقة البرلمان ما أن طب  ،

ة من ح ة تحمل أ صفة تقن  ،) المطلب الأول(یث الموضوع بل المعاهدة هي التي تسن القواعد القانون
ة للدستور 153فالاقتصار على المواد  ،والفصل  النس ة للدستور المغري 55الجزائر النس

ة 67،والفصل طرح مجموعة من النقائص انطلاقا من أن مجال الموافقة البرلمان ةللدستور التونسي  النس
  )المطلب الثاني(لبرلمان غیر مختص في الموضوعمحصور، وا
ة في مجال المعاهدات  :الأولالمطلب  عة الموافقة البرلمان ة الدولةطب   الملزمة لمال

فة      ع المالي وظ ة ذات الطا الموافقة على المعاهدات الدول امها  ة عند ق لا تمارس السلطة التشرع
ة ، ل   ما أن القانون سن القواعد القانون ة قانون من حیث الش ة دول الفرع (المتضمن الموافقة على اتفاق

ة، ولا یترتب  حیث المضمون  ،أما من)الأول حیث لا تغیر مواده مراكز قانون حمل نفس خصائص القانون  لا 
  .)الفرع الثاني(تؤد إلى الجزاء جراء مخالفتها ا عنها التزام

لي : الفرع الأول ة قانون ش   الموافقة البرلمان
ل مشارع قو     ة في ش م المعاهدات الدول هجرت العادة على تقد قت الإشارة إل ما س  ما انین 

اقتراح القانو  ادرة للبرلمان  ة الم ت الدساتیر المغار ما یخص القانون تر المالي  الذ تحتكر ن، ماعدا ف
ة الم هالسلطة التنفیذ ة . ادرة  ات الدول ة على الاتفاق ة في مجال الموافقة البرلمان ادرة البرلمان غیر أن الم

حیث  قي منفصلا عن المعاهدة،  ة ی ل قانون منعدمة، ذلك أن قانون الموافقة البرلمان التي تكون في ش
ادرة ة على مستو الم ادرة البرلمان اب الم ما على مستو الم ظهر غ ة    29.ادرة في التعدیلالأساس

                                                            
ة وفقا لتعدیل الدستور  -28   .32، المرجع الساب ص  1996تاكفارناس ولد علي ، الموافقات البرلمان
ة  -29 ة على المعاهدات الدول ، صنور الدین رداد،الموافقة البرلمان ع المالي، المرجع الساب   .479ذات الطا
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حجب   اقتراح قانون أو تعدیله فهو بذلك  ادرة بنص قانون الموافقة سواء  متلك  البرلمان ح الم لا 
ة  را على السلطة التنفیذ جعل هذا الاختصاص ح القوانین، و ادرة  ة تطبی الاختصاص العام للم ان إم

م أ تعدیل أو تغییر في ال ة تقد ان ضا إم حجب أ ة لا تتعل بنص ،و ار أن الموافقة البرلمان اعت نص 
اشرة   30.المعاهدة م

ام المتضمنة بنص المعاهدة، مما یجعله مخیرا بین الموافقة علیها أو  صوت على الأح فالبرلمان لا 
ام المعاهدة أو حتى التنصل من  ة حرة إبداء التحفظات على أح قي للسلطة التنفیذ رفضها أو تأجیلها، و

امها دون العودة إلى البرلمان  ة .أح ة ومد إلزام ة للموافقة البرلمان عة التشرع ة الطب ال طرح إش وهو ما 
س الجمهورة أو الملك   .الأخذ بها من طرف رئ

س لها  ما تثیر ة مسألة أثرها القانوني ،فعلى المستو الداخلي ل ة للموافقة البرلمان عة التشرع الطب
أمر  تنفیذ المعاهدة ،ولا ترتب جزاء على من یخالفها  فقانون أثرا اتجاه ا لمواطنین ،فهي لا تتضمن التزاما 

ونه إجراء یهدف إلى منح الإذن بخصوص إجراء التصدی  الموافقة لا یرتب حقوقا والتزامات فهو لا یتعد 
ة ولكنها متوقفة على التصدی والنشر،  فهما شرطان ضروران لإدماج على المعاهدة ، التي لها أثار داخل

  .المعاهدة في القانون الداخلي
لي، وهي  ىعل أما المعنى الش ا  ة لا تعتبر سو عملا تشرع المستو الدولي فالموافقة البرلمان

س الجمهورة أو الملك التصدی على  ة للتنفیذ على .المعاهدةإجراء یرخص لرئ فهي لا تتضمن أثارا إلزام
ا عن طر التصدی على المعاهدة المستو الدولي، س الجمهورة أو الملك التزاما دول   .و لا تلزم رئ

ة  عد الموافقة البرلمان ن أن لا یتخذ حتى  م التنفیذ ،فالتصدی  طة  ست مرت وإذا .فموافقة البرلمان ل
ا على الصعید الدولي لأنه وحده الذ یلزم الدول ط الدولة نهائ ة ، وفي حالة رفض ما تم التصدی فسترت

التصدی فإن قانون الموافقة  س الجمهورة  عی اختصاص رئ البرلمان الموافقة على المعاهدة الذ 
لي التالي فهو قانون ش ة و ة أثار قانون ة لا یرتب أ   .31البرلمان

ة قانون غیر موضوعي  :الفرع الثاني    الموافقة البرلمان
ة أضفت    انت النصوص القانون ل القانوني لمشروع القانون،فعلى  إذا  ة الش على الموافقة البرلمان

قي قانون الموافقة  منفصلا عن المعاهدة، أ یوجد نصین مختلفین وهما نص الموافقة  مستو الموضوع ی
أن المعاهدة  ة، ونص المعاهدة ،فالموضوع الذ یتناوله قانون الموافقة یتضمن مادتین تنص الأولى  البرلمان

ة تمت ة أن هذا القانون ینشر في الجردة الرسم   .الموافقة علیها ،وتنص الثان
                                                            

  .479، صنفس المرجع-30
ع المالي، المرجع الساب -31 ة ذات الطا ة على المعاهدات الدول    .479،ص نور الدین رداد،الموافقة البرلمان
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ه للوصول إلى مرحلة  قوم  فالبرلمان لا یواف على مضمون المعاهدة وإنما هو إجراء دستور 
نه أن  م عني أن البرلمان لا  ة مما  شارك في مرحلة المفاوضات وإعداد موضوع الاتفاق ، فهو لا  التصدی

 32.في هذا المجال شرع
س القوانین  ة ترتب التزامات على ع س تقنین فهو لا ینشئ قاعدة قانون فقانون الموافقة قانون إذن ول
صفة  ة  ة ملزمة تجاه المواطنین والسلطات، فقوانین الإذن تمنح الموافقة للسلطة التنفیذ المنشئة لقاعدة قانون

صفة خاصة  س الجمهورة أو الملك  عض الأعمال المنصوص عامة ولرئ اشرة  في مجال المعاهدات لم
ون لها فقط الصفة لإجراء موجه لإدماج المعاهدة في القانون الداخلي   .33علیها في الدستور ، 34فالموافقة 

طل المعاهدة من دون الرجوع  ن أن ت م ارها قانونا من حیث الموضوع لأنه  ن اعت م ما أن الموافقة لا 
ه في إلغاء القوانینإلى البرلمان، ع   .س ما هو معمول 

ونها تعطي رأیها الملزم حول  ل  ة على المعاهدة تعتبر قانونا من حیث الش ه فالموافقة البرلمان وعل
ل جزءا من الحلقة التي تمر بها المعاهدة قبل التصدی علیها وإدماجها في القانون الداخلي   المعاهدة ،وتش

ة على مضمون ولا تعتبر قانونا من حیث ا ن للبرلمان سن قواعد ملزمة لها آثارا تنفیذ م لموضوع لأنه لا 
عد دخولها حیز النفاذ نه حتى تعدیلها أو إلغاؤها  م   35.المعاهدة ولا 

ة : المطلب الثاني ة في مجال التصدی على المعاهدات الملزمة لمال ة البرلمان المحدود
  الدولة   
قا تطرق التعدیل الدستور للجزائر وتونس  اأوضحن ما    ةسا على  والمغرب إلى الموافقة البرلمان

ل مقتضب وفقا للمواد  ش ع المالي  ة ذات الطا من التعدیل الدستور الجزائر 153المعاهدات الدول
  .2011من دستور المغرب لسنة 55والفصل  2014من دستور تونس لسنة 67والفصل 2020لسنة

ر على هذه المواد یؤد إلى  مجموعة من النقائص انطلاقا من أن مجال الموافقة إن الاقتصا
ة  النس ة الدولة  ة محصور ومعین في المعاهدات التي ترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان البرلمان

ة ل للجزائر  ة للمغرب والتعهدات المال النس ة الدولة  ة ومعاهدات تترتب علیها تكالیف تلزم مال النس لدولة 
صفة عامة )الفرع الأول(لتونس من جهة  ، وأنه برلمان غیر مختص في الموضوع في مجال المعاهدات 

ة من جهة أخر  ل   .)الفرع الثاني(  ،ولها فقط أن تعطي موافقتها الش
                                                            

32- Luc Saïdj, Le parlement et les traites, la loi relative à la ratification ou à l'approbation 
désengagements internationaux, L.G.D.G, Paris, 1979, p.50.                                                               
33- Fatima Benabboukirane, Droit parlementaire algérien, Tome1,O.P.U, Alger ,2009, p.958.      
34-Abdelmadjid Djebar , La politique conventionnelle de l’Algerie .O.P.U Alger,2000, p.278                                

، ص -35     .480نور الدین رداد، المرجع الساب
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ة محصور  :الفرع الأول   مجال الموافقة البرلمان
من دستور تونس لسنة  67، والفصل 2020من التعدیل الدستور الجزائر لسنة  153حصرت المادة 

ة ذات  55في فصله  2011،ودستور المغرب لسنة  2014 ة على المعاهدات الدول مجال الموافقة البرلمان
س الجمهورة أو الملك على نوع واحد من هذه المعاهدات قها من طرف رئ اشرة تصد ع المالي ،قبل م  الطا

ة للجزائر ،ومعاهدات تترتب  النس ة الدولة  وهي المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان
ة لتونس النس ة للدولة  ة للمغرب والتعهدات المال النس ة الدولة   .علیها تكالیف تلزم مال
اشرة سلطة التشرع ف ة أساسها في هذا المجال  من م ي المجال المالي ،فهو وتستمد الموافقة البرلمان

ة وممارسة  ص لها في الاعتمادات السنو ة عن طر الترخ ة لممارسة السلطة في مجال المیزان ع نتیجة طب
ة علیها ة في المجال المالي . 36الرقا غیر مجال التدخل البرلماني لان الرخصة البرلمان ة للسنة  فقانون المال

ة العم ة في مجال المال ةتعد حجر الزاو  .وم
ع  ع من لائحة المعاهدات ذات الطا وقد حذا المشرع الدستور التونسي حذو المشرع الفرنسي بتوس

ص البرلماني، حیث نصت المادة  المعاهدات "...1958من دستور فرنسا لسنة  53المالي الخاضعة للترخ
قانون  ن التصدی علیها أو قبولها إلا  م ة للدولة  لا  طة تدمج " الملزمة لمال هذه المادة  المعاهدة المرت

ل من المؤسس  قة في حین حصر  ة المس اشرة في الحصول على الموافقة البرلمان ة الدولة م مال
ة الدولة  الدستور الجزائر والمغري الموافقة  على المعاهدات التي ترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان

ة الدولة   .أو تكالیف  تلزم مال
ع المالي على الإضاف  ة إلى تحدید مجال تدخل البرلمان،تنصب الموافقة على المعاهدات ذات الطا

ة ،أو المعاهدات التي ترتب  نوع واحد ،وهو المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في المیزان
ة للدولة ، فعمدت بذلك الدساتیر ا تكالیف مال ا  في دول شمال إفرق ل حیث رطت .إلى تحدیدها تحدیدا ش

لها الرسمي والتي تحتاج إلى تصدی وحدها الخاضعة للموافقة  المعاهدات في ش ة  الموافقة البرلمان
ة الدولة الأمر  ة ،غیر أنه توجد معاهدات لا تحتاج إلى تصدی ومع ذلك ترتب تكالیف تلزم مال البرلمان

ة من عدمه  حول ما إذا  نتساءلالذ یجعلنا    .انت تخضع لنظام الموافقة البرلمان
ل نهائي في الموضوع ،فصلت المواد  ش ر  ل معاهدة لا تحتاج إلى تصدی تكون  سالفة الذ ف

ة عدة من الموافقة البرلمان   .مست

                                                            
  36-Abdelkbir Fikri, Le parlement Marocain et les finances de l’Etat ,Casablanca,1988 , p. 105. 
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ة ار المعاهدات التي تخضع للموافقة البرلمان ة في اخت ة العمل ار محدد من الناح   ما انه لا یوجد مع
ام المادة   67والفصل  55والفصل   153وذلك قصد التمییز بین المعاهدات التي تدخل ضمن إطار أح

ة وحدها قي من اختصاص السلطة التنفیذ ات التي ت   . وغیرها من الاتفاق
س الجمهورة أو الملك ومن ثمة خضوعها  إن مسألة تحدید المعاهدات التي تحتاج إلى تصدی رئ

ة هي الجهة المختصة للتمییز للموافقة البرلم ا السلطة التنفیذ ح، إذ تعد عمل ة من عدمه تحتاج إلى توض ان
  .بین المعاهدات الخاضعة للتصدی وغیرها بناء على سلطتها التقدیرة

حد من دور البرلمان في مجال  ضعف و سط  ل الم ة ذات الش ات الدول إن الأخذ بنظام الاتفاق
ة،  ل الإجراءات والتعقیدات التي تعرفها الموافقة البرلمان الضرورة المرور  ون هذا الأخیر لا یتطلب 

  .مرحلة إبرام المعاهدات والتصدی علیها
غة محددة لمضمونه ودون الحاجة إلى تدخل البرلمان   مجرد التوصل إلى ص حیث یتم الاتفاق 

س الجمهورة أو الملك من أجل تجاوز الموافقة البرلم في لرئ موجب النصوص الدستورة  ف ة المفروضة  ان
في لتعبیر الدولة عن رضاها  سط والتي  ل الم عمد إلى إبرام المعاهدات ذات الش ر، أن  سالفة الذ
عني ذلك أن المعاهدات التي  ادل الوثائ المنشئة لها أو قبولها و ع أو ت التوق النهائي للالتزام بها، إما 

ة هي الاستثناء ،والمبدأ العام هو ترتیب الالتزام تتطلب المصادقة علیها الح صول على الموافقة البرلمان
قة ة مس   37. الدولي دون الحاجة للحصول على موافقة برلمان

  البرلمان غیر مختص في الموضوع  : الفرع الثاني
ضا لا یتم إشراكه في      شأن المعاهدات التي تكون على وشك الإبرام، وأ علم البرلمان  نادرا ما 

ة المفاوضات نتیجة للاختصاص  ة الاستئثار للسلطةعمل اسة الخارج ة في مجال الس  .التنفیذ
ة، إلا أنها لا تتم   2020وفقا للتعدیل الدستور الجزائر لسنة   ة الخارج اس اب المناقشة للس فتح 

م ات وفقا للمادةإلا إذا صدرت  ن فتح مناقشة حول : "التي تنصمنه  152ادرة من ثلاث شخص م
س إحد الغرفتین  س الجمهورة أو رئ ة بناء على طلب رئ اسة الخارج  ".الس

م أن فتح فالاختصاص محدود بین هؤلاء فقط لأنهم  یتمتعون  ح الطلب،  ادرة  سلطة تقدیرة للم
م عني انه لا  ة مما  حدود قانون ار وغیر مشرو   ،ن للنواب ،أو لأعضاء مجلس الأمةالمناقشة اخت

ان عددهم ة مهما  اسة الخارج   .طلب فتح مناقشة حول الس

                                                            
، ص -37 ع المالي، المرجع الساب ة على المعاهدات ذات الطا  .477نور الدین رداد،الموافقة البرلمان
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ض ما أن البرلمان ل الموافقة على المعاهدة لأنه في صفة القانون على لا  ش ا  س عملا تشرع ل
اشر اشر أو غیر م   .م

حصر  صوت علیها، لأنه  اغة بنود المعاهدة ولا  شارك البرلمان في ص ة الأولى لا  فمن الناح
عة الحال عن الالتزام الدولي  طب المصادقة والذ یجب تمییزه  الإذن  موافقته فقط على مشروع قانون 

ومة ه) المعاهدة( قي عمل الح اغته الذ ی   .و الحاسم في ص
ة  المصادقة على المعاهدة الملزمة لمال الإذن  ان البرلمان یختص فقط  ة فإذا  ة الثان أما من الناح
الدولة، فإنه غیر مختص بإدخال محتو  هذه المعاهدة في النظام القانوني الداخلي،  لان قانون الإذن 

القواعد التي تغیر فهو شر مسب ل) الشرو (یدخل ضمن نوع التصرفات  اره  ن اعت م لمصادقة ،ولا 
ة ة في هذا المجال لأن البرلمان غیر . القانون الوضعي وتنتج أثارا قانون عد الموافقة البرلمان ذا تست وه

ة أو تحدید  اشر لبنود المعاهدة على الدول الأجنب ة أو اقتراح الم مختص دستورا بإدارة المفاوضات الدول
ت على نص المعاهدة ،بل یتلقى فقط مشروع قانون قصد الموافقة دون التدخل في  اجل المصادقة أو التصو

ن تجاوزها م عني أن لهذا الإذن حدودا لا  ة وهذا  نود الاتفاق ن للبرلمان  أن یلزم .موضوع و م ما لا 
ة التي تدخل في اختصاصه ال س الجمهورة  أو الملك ،على إخضاع المعاهدات الدول عضو للموافقة رئ

اشرة عن طر اللوائح التي تعتبر وسیلة اتصال بین البرلمان  صفة م قة ،ولا حتى التأشیر علیها  المس
قا لمواد دستورة محددة عض المعاهدات  ط س الجمهورة لنص  الدستور على إبرام   .38ورئ
ص فة عامة وللبرلمان نستنتج مما سب عدم الاختصاص الموضوعي للبرلمان في مجال المعاهدات 

قا في الدستور ة  فقط إذا ما طلب منه  في مجال محدد مس ل عطي موافقته الش    .أن 
  :خاتمة

ضفي نوعا     الالتزام المالي هو الذ یخول البرلمان ح التدخل ،مما  ة  ا المعاهدة الدول إن ارت
ات التي تب ل المعاهدات والاتفاق ن أن ینتج عنها التزاما من الغموض في هذا الجانب،لان  م رمها الدولة 

ات دستورة ح أمر عرضها على البرلمان  ضرورا وفقا لمقتض ص التالي  ا على عات الدولة، و   . ماد
ن  م من شأن هذا الإجراء تعقید مراحل إبرام المعاهدات التي تتطلب السرعة والوضوح   من جهة، و

عدم وجود ار  ة للجهاز التنفیذ أن یتذرع  ة العموم ة وإلزام المال ا فعلي بین التصدی على المعاهدة الدول ت
  .التكالیف من جهة أخر 

                                                            
، ص -  38  .44تكفارناس ولد علي، المرجع الساب
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ة   عة المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزان بیر في تفسیر طب هناك اختلا ف 
ة ،فمن جهة ل المعاهدات التي تبرمها الدولة على  الدولة أو تلك التي ترتب التزامات مال ن عرض  م لا 

ومة أن تقصي البرلمان من  ن للح م ة لا  ة ،ومن جهة ثان حجة أنها ترتب تكالیف مال ة  الموافقة البرلمان
الموافقة على أ نوع من هذه المعاهدات ص    . منح الترخ

اختصاص الموافقة على المع ة  ة الدولة ،إلا أنها الرغم من تمتع السلطة التشرع اهدات الملزمة لمال
عد ممارستها لسلطتها في هذا المجال س الجمهورة أو الملك قبل وأثناء و قي مقیدة بإرادة رئ لاحظ و . ت ما 

ة  فالقاعدة  ات هذه الممارسة القانون غیب في شرح وتفسیر مقتض في هذا الصدد هو التفصیل الذ 
ات عامة،تحتاج في مضمونها إلى شرح الدستورة تتدخل لرسم المعالم  الكبر والتنصص على مقتض

فسر النص الدستور في الدساتیر  ا وتفسیر و تمحص ومن المفروض أن  افة القواعد  لدول شمال إفرق
ما لم یتطرق  القانون  اقتضاب لهذه المسألة ، المصادقة على هذه المعاهدات أین تطرقت  المتعلقة 

مي للمال ة التنظ ل مفصل لاختصاص البرلمان في مجال الموافقة على المعاهدات الملزمة لمال ش ة  
ة ،الدولة إذ نجد فقط مواد مختصرة  النس ص  إضافة إلى أن الاختصاص البرلماني في مجال الترخ

ة فقط،  بل   تعتره   ه المحدود ة الدولة لا تشو ة ذات التكالیف الملزمة لمال ة للمعاهدات الدول ل ذلك الش
مارسه البرلمان في مثل هذه  ن أن  م قي الذ  قة والدور الحق اب المعالجة الدق في العمل ،أمام غ

 .المعاهدات


